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 ولا لغيرهما أن يسعي ق للمستفتي ولا للمفتيلا يح -

لإبطال فتوى عالم مجتهد أهل للإفتاء ، وقد بني فتواه 

وعلى هذا تظافرت نصوص  (على نصوص شرعية

  ).حمهم اهللالعلماء ر

أن المقلد إذا استفتي فأفتي فالتزم بالفتوى وعمل بها  -

كما قرره أهل (لم يجز له أن يتركها لقول عالم آخر 

  ).العلم
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  )167: (رقم القرار

  هـ14/6/1392: التاريخ

   طلاق–أحوال شخصية : تصنيف القرار

  :الحمد الله وحده وبعد
  

فقد اطلعت الهيئة القضائية العليا بوزارة 
دل على خطاب صاحب السماحة معالي الع

هـ 23/12/91 في 4081وزير العدل رقم 
المعطوف على خطاب معالي رئيس ديوان 

 في 24415رئاسة مجلس الوزراء رقم 
هـ ومشفوعة الأوراق المتعلقة بقضية 4/11/91

والتي .... لزوجته ...... الطلاق الصادر من 
صدرت فيها فتوى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن 

از ثم صدر حكم من فضيلة مساعد رئيس ب
بنقض الفتوى .... المحكمة الكبرى بمكة الشيخ 

ورغبة معاليه دراسة الأوراق وتقرير ما يلزم ، 
  :وبمطالعتها وجد انها تتلخص فيما يلي

بعد صدور الحكم من فضيلة الشيخ   -1
في القضية وتصديقه من هيئة .... 

التمييز تشكي الزوج لدى فضيلة الشيخ 
 باز من الحكم المذكور عبد العزيز بن

فكتب فضيلته إلى رئيس هيئة التمييز 
خ في 1778/1خطابه رقم 

هـ شرح فيه القضية وما تم 19/9/91
فيها وبين فيه مستنده في فتواه كما بين 
أنه إذا أفتى مفت في مثل هذه المسألة 
لم يجز لغيره من المفتين والحكام 

فتي نقض تلك الفتوى بعد عمل المست
واختتم فضيلته . بها والتزامه بها

خطابه بأن طلب من رئيس وأعضاء 
هيئة التمييز المشورة على فضيلة 

حكمه والإصلاح بنقض ..... الشيخ 
بين الزوجين بما يجمع بينهما أو يفرق 
كما لو لم يقع طلاق سابق ، فإن لم 

يقتنع بذلك تولت هيئة التمييز نقضه إذا 
  .اقتنعت بوجوب ذلك

  
أحيل خطاب فضيلة الشيخ عبد العزيز   -2

بن باز إلى فضيلة حاكم القضية 
مييز بموجب خطاب رئيس هيئة الت

هـ 23/9/91 في 3622بمكة رقم 
المتضمن طلب الإطلاع على خطاب 
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز 

 له وإعادة الأوراق وتقرير ما يظهر
 4327/1وأجاب فضيلته بخطابه رقم 

لمتضمن رأيه في هـ ا20/10/91في 
الفتوى وأنها لم تتصل بحكم شرعي 
ولم تذكر في الحكم الصادر من فضيلة 

كما أنه . الشيخ عبد الملك بن دهيش
بني حكمه في هذه القضية على أمر 
 سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه

في  14595/2االله التعميمي رقم 
هـ المتضمن أنه يجب أن 1/11/80

باعتبار يعمل في عموم المحاكم 
الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلاقاً باتاً 
وأن الفتوى لاتنزل منزلة الحكم ، وأنه 
قد بني حكمه في القضية على الراجح 
في المذهب وأنه قد سبق أن صدر له 

كم وجرى تصديقها احكام مثل هذا الح
، ثم اختتم فضيلته من هيئة التمييز

خطابه بإصراره على حكمه في 
  .القضية

  
خطاب فضيلة رئيس محكمة مكه أحيل   -3

المساعد إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز 
بن باز بموجب خطاب أصحاب 
الفضيلة رئيس وأعضاء هيئة التمييز 

هـ 24/10/91 في 3815بمكة رقم 
  المتضمن أنه جرى تصديق الحكم من 
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هيئة التمييز وعند ذلك رفع فضيلة 
الشيخ عبد العزيز بن باز كامل 

ة الملك المعظم الأوراق إلى جلال
 في 2157بموجب خطاب فضيلته رقم 

هـ الذي شرح فيه لجلالة 9/11/91
وما تم فيها الملك تفاصيل القضية 

ومستند فضيلته في فتواه ، ولكون 
فضيلته يعتقد أن الحكم الصادر من 

ليس في محله للأسباب ..... الشيخ 
التي وضحها فضيلته في خطابه ، فقد 

الة القضية طلب من جلالة الملك إح
إلى الهيئة القضائية العليا للنظر فيها ، 
كما طلب من جلالته الأمر على من 

بعد تزوجها .... يلزم بإبلاغ المرأة 
 من قبل حتى يتم النظر في قضيتها

الهيئة القضائية العليا ، وصدر أمر 
 إلى وزارة – حفظه االله –جلالته 

العدل بموجب خطاب معالي رئيس 
س الوزراء الموجه ديوان رئاسة مجل

 24415وزير العدل برقم إلى معالي 
  .هـ2/12/91في 

  
وبدراسة أوراق المعاملة وفتوى فضيلة 
الشيخ عبد العزيز بن باز والحكم الصادر بعد 
ذلك من فضيلة مساعد رئيس محكمة مكة 

  :المكرمة ظهر ما يلي
  

تصادق الزوجان على صفة الطلاق : أولاً 
ى زوجته عل.... الواقع من الزوج 

وأنه طلقها طلقة واحدة ثم راجعها ..... 
ثم طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة وانهما اتفقا 
على استفتاء فضيلة الشيخ عبد العزيز 
بن باز عن حكم هذه الطلقة الأخيرة 
وسافر الزوج إليه في المدينة مستفتياً 

  .عنها

بعد ما أجرى فضيلته التحقيقات اللازمة   :ثانيا 
 ذكر كتب كتاباً إلى بنفسه حيال ما

فضيلة قاضي المستعجلة الأولى بمكة 
ليتولى التحقيق مع الزوجة ووليها 
بحضور الزوج وبعد اعتراف الزوجة 
ورضاها بالفتيا كتب الجواب لفضيلة 

  .الشيخ عبد العزيز بن باز بذلك
  

بعد ذلك كتب فضيلة الشيخ عبد العزيز   :ثالثا 
ة بن باز الفتيا الشرعيةإحالها لفضيل

لغها للزوجين قاضي المستعجلة ليب
 بها الزوجان وعادت فبلغهما بها وقد 

 بموجبها إلى فراش الزوجية مدةالزوجة 
على السنة ليس عند أحد منهما تردد في 

  .ذلك
  

حصل بين الزوجين بعد ذلك سوء تفاهم  :رابعاً 
وترافعا إلى المحكمة الكبرى بمكة 
المكرمة وأحيلت قضيتهما إلى فضيلة 

 دهيش فأصدر فيها بد الملك بنيخ علش
 بتاريخ 136/9صكين أحدهما برقم 

 37/22هـ والثاني رقم 21/7/90
هـ متضمنين الحكم 11/9/90بتاريخ 

ما بينهما والمعاشرة باستمرار الزوجية في
الثلاث م يتعرض لطلاق بالمعروف ول

  .لغيره
  

حصل بعد ذلك سوء تفاهم بينهما فنظر  :خامسا
ة مساعد رئيس في قضيتهما فضيل

المحكمة الكبرى بمكة المكرمة فأصدر 
هـ 15/6/91بينهما صكاً بتاريخ 

يتضمن التفريق بينهما بناء على أن 
طلاق الثلاث نافذ ولم يلتفت إلى كونهما 
استفتيا عنها وأفتيا بأنها واحدة عملاً 

  .بالفتوى مدة من الزمن
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رفع الحكم إلى هيئة التمييز بمكة  :سادساً
ن أن تذكر شيئاً عن الفتوى فصدقته دو

  .المذكورة في الصك
  

قام الزوج بالتظلم فكتب يتشكى وأتصل   :سابعا
بفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز فكتب 
فضيلته إلى هيئة التمييز لعلها ترجع عن 
تصديق الحكم ولما لم يجد ذلك شيئاً ، 

 –كتب فضيلته عن ذلك لجلالة الملك 
حالتها إلى  فأمر جلالته بإ–حفظه االله 

معالي وزير العدل لإحالتها إلى الهيئة 
  .القضائية العليا

  
إلى كلام أهل العلم في هذه بالرجوع   :ثامنا

مهم االله في حالمسألة وما ذكره الفقهاء ر
أصول الفقه وفروعه ظهر أن ليس 
لمساعد رئيس محكمة مكة أن يفعل ما 
فعله ، لأن هذه قضية واحدة صدرت 

ن عالم مجتهد أهل فيها فتوى شرعية م
 على نصوص للإفتاء ، وقد بني فتواه

شرعية وتبلغ بها المستفتيان بواسطة 
قاض شرعي والتزما بها وعملاً بها مدة 
من الزمن ، وحصل مرافعة بين 
الزوجين لدى قاض قبله فلم يتعرض لما 
تضمنته الفتوى أو يحد عنها بشئ 
والمنصوص عليه في مثل هذا أنه لا 

 ولا للمفتي ولا لغيرهما يحق للمستفتي
أن يسعي لإبطال فتوى بهذه المثابة 

نصوص العلماء وعلى هذا تظافرت 
 ونحن نذكر خلاصة لما رحمهم االله
  :في كتبهم نصوا عليه

  
قال شيخ الإسلام رحمه االله في المجلد   -1

ا فالمفتي ونحوه إذا قالو): 329 ص 35(
 قلنا الحق واحتجوا بالأدلة الشرعية لم أنا
ن لأحد من الحكام أن يلزمهم بمجرد يك

قوله ولا يحكم بأن الذي قاله هو الحق 
دون قولهم ، بل يحكم بينه وبينهم 
الكتاب والسنة والحق الذي بعث االله به 
رسوله لا يخفي ، بل يظهر فإن ظهر 
رجع الجميع إليه وإن لم يظهر سكت 
هذا عن هذا وسكت هذا عن هذا 

يها أهل كالمسائل التي تقع ويتنازع ف
المذاهب لا يقول أحد انه يجب على 
صاحب مذهب أن يتبع مذهب غيره 

بل ) 133 ص 33ج(لكونه حاكماً وفي 
أجمع الأئمة الأربعة وأتباعهم وسائر 
الأئمة مثلهم على من قضي بأنه لا يقع 
الطلاق في مثل هذه الصورة لم يجز 
نقض حكمه ومن أفتي به ممن هو من 

ولم يجز الإنكار أهل الفتيا ساغ له ذلك 
على من لا عليه بإتفاق الأئمة الأربعة و

  .قلده
         

ولا يجوز ) 134/33: (وفي ص
بإتفاق الأئمة الأربعة نقض حكمه إذا 
حكم ولا منعه من الحكم به ولا من 

  .الفتيا به ولا منع أحد من تقليده
  

ومن قال ان يسوغ المنع من ذلك فقد 
 إجماع خالف إجماع الأئمة الأربعة ، بل

المسلمين مع مخالفته الله ورسوله فإن 
  :االله تعالي قال في كتابه

) يأيها الذين أمنوا أطيعوا االله ورسوله(
  ".الأنفال " 

  
: فصل) 519(وفي مسودة بن تيمية ص   -2

إذا أفتى أحد المجتهدين بالحظر والآخر 
بالإباحة وتساوت فتواهما عند العامي ، 

أيهما شاء فإنه يكون مخيراً في الأخذ ب
فإذا اختار أحدهما تعين القول الذي 

ذكره القاضي في أسئلة . اختاره أو أباحه
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المخالف بما يقضي أنه محل اتفاق ولم 
  .يمنعه

  
 4جـ(في الأحكام وقال الآمدي الشافعي   -3

طبعة مؤسسة النور في ) 238ص 
إذا أتبع العامي . الرياض المسألة الثامنة

ة من بعض المجتهدين في حكم حادث
الحوادث وعمل بقوله فيها اتفقوا على أنه 
ليس له الرجوع عنه في ذلك الحكم بعد 

  .ذلك إلى غيره
  
من شرح مختصر بن ) 309/2(وفي ص   -4

الحاجب المالكي للعضد على قول بن 
.  اتفاقاًتقليدهبعد الحاجب ولا يرجع عنه 

وفي حكم آخر المختار جوازه فقال 
مي بقول إذا عمل العا: أقول: الشارح

مجتهد في حكم مسألة فليس له الرجوع 
  .عنه إلى غيره اتفاقاً

  
وقال ابن الهمام الحنفي في التحرير ص   -5

. هـ1351طبعة الحلبي عام ) 551(
لا يرجع المقلد فيما قلد فيه أي : مسألة

  .عمل به اتفاقاً
  
وقال في جمع الجوامع لابن السبكي   -6

ص : وشرحه للجلال المحلي لشافعيين
وإذا . طبعة المطبعة التجارية) 429/2(

عمل العامي بقول مجتهد في حادثة فليس 
له الرجوع عنه إلى غيره في مثلها ؛ لأنه 
قد التزم ذلك القول بالعمل به بخلاف ما 
إذا لم يعمل به وقيل يلزمه العمل به 

فتاء فليس له الرجوع إلى غيره بمجرد الإ
فيه ، وقيل يلزم لعمل به بالشروع في 
العمل به بخلاف ما إذا لم يشرع ، وقيل 

إن التزم بخلاف ما إذا لم يلزمه العمل به 
  .يلتزمه

: ل في الإقناع وشرحه كشاف القناعوقا  -7
وإذا استفتي واحداً أخذ بقوله ويلزمه 

ح الأخذ بقوله بالتزامه ، قال في شر
لو أفتي المقلد مفت واحد وعمل : التحرير

به لزمه قطعاً ليس له الرجوع عنه إلى 
فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها إجماعاً 
نقله ابن الحاجب والهندي وغيرهما وإن 
لم يعمل به فالصحيح من المذهب أنه 

: يلزمه بالتزامه قال ابن مفلح في أصوله
  .هذا الأشهر

  
): 252(شرحه ص وقال في المنتهي و  -8

ومن لم يجد إلا مفتياً واحداً لزمه أخذه 
بقوله كما لو حكم به عليه حاكم قال ابن 

فلا يتوقف ذلك على التزامه ولا : الصلاح
وكذا ملتزم قول . سكون نفسه إلى صحته
شرح التحرير لو مفت وثم غيره قال في 

أفتي المقلد مفت واحد وعمل به المقلد 
رجوع عنه إلى لزمه قطعاً وليس له ال

فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها إجماعاً 
وأما . نقله ابن الحاجب والهندي وغيرهما

 من لم يعمل به فالصحيح من المذهب أنه
 بالتزامه ، قال ابن مفلح في يلزمه

وبمثل ذلك قال في . هذا الأشهر: أصوله
  ).449(مطالب أولي النهي ص 

  
وقال في مختصر التحرير في أصول   -9

وإن عمل عامي في حادثة بما أفتاه : الفقه
مجتهد لزمه البقاء عليه قطعاً وليس له 
الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك 
الحادثة بعينها إجماعاً نقله ابن الحاجب 
والهندي وغيرهما وإن لم يعمل بما أفتاه 
المجتهد فلا يلزمه العمل به إلا بالتزامه 

ا ابن المفلح في أصوله هذقال . ذلك
تهدان  مج–أىالعامي– اختلففإنالأشهر

 خيربأن أفتاه أحدهما بحكم والآخر بغيره 
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في الأخذ بأيهما شاء على الصحيح 
اختاره القاضي والمجد وأبو الخطاب 

د فإنه رحمه االله وذكر أنه ظاهر كلام احم
 الطلاق ، فقال إن فعل سئل عن مسألة في
إن أفتاني إنسان لا : حنث فقال السائل

: تعرف حلقة المدنيين ، قلت:  قالحنث ،
  .نعم: فإن أفتوني حل ، قال

  
وقال الشيخ محمد حسنين مخلوف في   -10

ليس للعامي إذا قلد ): 78(فتاواه ص 
) واتصل عمله بها(مجتهداً في مسألة 

الرجوع عنها وتقليد غيره فيها ؛ لأن 
الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقاً 

ين فعله وهو غير لما فيه من إبطال ع
جائز لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضي 
لا ينقض ، أما قبل العمل كما إذا استفتي 
مجتهداً عرف حكم المسألة منه ثم استفتي 
آخر فيها وعرف الحكم منه فله أن يعمل 

نص على ذلك . بقول أي واحد منهما
الآمدي وإبن الهمام في التحرير وصاحب 

وغيرهم من جمع الجوامع ومسلم الثبوت 
  .علماء الأصول

  
وأقول أئمة أهل العلم في هذا كثيرة 
معروفة فلا نطيل بذكرها ، والمقصود أن حكم 
فضيلة مساعد رئيس محكمة مكة بهذه القضية 
محل ملاحظة ؛ لأنه مسبوق بالفتوى المذكورة 
التي التزم بها المستفتيان وعملاً بها ، وقد سبق 

 بأن -رحمه االله –كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
من أفتي بمثل هذه المسألة أن قوله هو الحق 

 الحكام وأوضح بالأدلة الشرعية لم يكن لأحد من
   أن يلزمه بمجرد قوله ولا يحكم بأن الذي

  
  
  
  

قاله هو الحق دون قوله ، فإن لم يظهر للجميع 
أن الحق في جانب أحدهما سكت هذا عن هذا 

  .وسكت هذا عن هذا
  

ئمة الأربعة وأتباعهم وحكي إجماع الأ
وسائر الأئمة على أن من قضي بأن مثل هذا 
الطلاق لا يقع لم يجز نقض حكمه ومن أفتي به 
ساغ له ذلك ولم يجز الإنكار عليه ولا على من 

  .قلده
  

ومما تقدم من كلام صاحب الإقناع 
 وكلام تيميةتهي والغاية ومسودة ابن نوالم

ة أئمالآمدي وجمع الجوامع وغيرهم من 
المذاهب الأربعة بأن المقلد إذا استفتي فأفتي 
فالتزم بالفتوى وعمل بها لم يجز له أن يتركها 

  .لقول عالم آخر
  

فلهذا كله فإن الهيئة تقرر إعادة المعاملة 
إلى هيئة التمييز بالمنطقة الغربية للإطلاع على 
ما ذكر وتقرير ما يظهر لهم حياله ، وعلى هذا 

 وآله الله على محمدحصل التوقيع ، وصلى ا
  .وصحبه وسلم

  
  الهيئة القضائية العليا

  

  عضو
  
 غنيم

  المبارك

  عضو
  

عبد االله 
  بن عقيل

  عضو
  

صالح 
 اللحيدان

  عضو
  

عبد المجيد 
  حسن

  
  رئيس الهيئة

  محمد بن جبير
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  :المبـدأ  
  

  
  

يعترف في جمهورية العراق بعقد الزواج الذي 

  .يبرمه القنصل التركي بين الأتراك في بغداد
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  القـــرار

  
رأي من مجلس يطلب السيد وزير العدل ال

) خامسا(شورى الدولة استناداًُ إلى أحكام البند 
) 65(من قانون المجلس رقم ) 6(من المادة 

  رة ـأن ما ورد بمذكـ في ش1979نة ـلس
ة ـداد المرقمـية في بغـارة التركفـالس
 31/8/2005في ) 315/41600/2005(بـ

حول منح القوانين التركية القناصل العاملين في 
) عقد الزواج(جنبية صلاحية موظف البلدان الأ

الا أن العمل بهذه الصلاحية مرتبط بموافقة 
الدولة الأجنبية ، وبذلك فإن الزواج المعقود من 
القنصل التركي في حالة الاعتراف به من ذلك 
البلد سيكون معترفاً به في القوانين التركية 
وأيضا في قوانين البلد الذي يعمل فيه ذلك 

بالمعلومات  فأنها تطلب موافاتها نصل، ولذلكالق
عن مدى اعتراف جمهورية العراق بعقد الزواج 

  .المبرم من القنصل التركي لديها
  

من القانون المدني ) 19/1(حيث أن المادة 
يرجع في ( تنص على أن 1951لسنة ) 40(رقم 

الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون 
يعتبر  أما من حيث الشكل فكل من الزوجين ،

صحيحاً الزواج ما بين أجنبيين أو ما بين أجنبي 
وعراقي ، إذا عقد وفقاً للشكل المقرر في قانون 
البلد الذي تم فيه ، أو إذا روعيت فيه الأشكال 

  ).التي قررها قانون كل من الزوجين
  

وحيث أن المادة الخامسة من اتفاقية فيينا 
لعلاقات القنصلية المصادق عليها في العراق 

 جعلت من 1968لسنة ) 203(بالقانون رقم 
  :الأعمال الفتصلية ما يأتي

  
العمل بصفة كاتب عدل أو مسجل مدني  -و(

وبصفات مماثلة والاضطلاع ببعض الأعمال 

  د ذات الطابع الإداري ، شريطة عدم وجوز
الدولة ما يناقض ذلك في قوانين وأنظمة 

  القيام بأية أعمال أخرى قد تعهد-م.المستقبلة
إلى المركز القنصلي من قبل الدولة المرسلة 
والتي لا تحضرها قوانين وانظمة الدولة 

  .....).المستقبلة 
  

وحيث أن المادة الرابعة من قانون تصديق 
التوقيع على المستندات والوثائق العراقية 

 تنص على أن 1970لسنة ) 52(والأجنبية رقم 
ظمة يعمل في العراق بالمستندات والوثائق المن(

ثات ـل القنصليات والبعـن قبـوالصادرة م
ية الأجنبية المعتمدة فيه والهيئات ـالدبلوماس

الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية التي 
ترن بمصادقة ـل في العراق على أن تقـتعم

  ).وزارة الخارجية
  

وحيث أن المادة السادسة من القانون ذاته 
ات تراعى أحكام الاتفاقي(تنص على أن 

والمعاهدات المعقودة بين جمهورية العراق 
والبلدان الأجنبية إذا تضمنت إجراءات وقواعد 
أخرى لتوثيق وتصديق التوقيع على المستندات 

  ).والوثائق المعمول بها في البلد الآخر
  

من اتفاقية التعاون ) 20(وحيث أن المادة 
القانوني والقضائي بين جمهورية العراق 

كية المصادق عليها في العراق والجمهورية التر
 تنص على أن 1990لسنة ) 41(بالقانون رقم 

يكون للمحررات الرسمية المماثلة في إقليم (
الطرف الآخر بشرط عدم مخالفتها للنظام 

  ).العام
  

من الاتفاقية ) 21(وحيث أن المادة 
تعفي الوثائق (المذكورة آنفاً تنص على أنه 
 المختصة في الرسمية المحررة من قبل الجهة

إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والتي تحمل الختم 
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الرسمي من التصديق عليها بغثة اعتبارها 
  ).مشروعة في إقليم الطرف الآخر

  
وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى 

  :المجلس
  

أن عقد الزواج الذي يبرمه القنصل 
التركي في بغداد ، بين الأتراك  ويحمل الختم 

، لية ، ولا يخالف النظام العام الرسمي لقنص
يكون معترفاً به في جمهورية العراق دون 
حاجة إلى تصديق ، كما أنه له ذات القوة في 
الاثبات التي هي لعقود الزواج المبرمة في 

  .العراق
  

   
  
   
  

 


